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I. المقدمة

يحسن بنا -حين نتحدث عن الفروق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية- أن نشير إلى أمريْن:الأمر الأول: أنَّ الموازنة بين الحق والباطل؛ لإحقاق الحق وبيان فضْله وعلوِّه على غيره، وكشْف الباطل وبيان بطلانه وإزهاقه - منهجٌ قرآني.

II. موضوع المقالة
مصادر السياسة الشرعية هي ذاتها مصادر التشريع أو الفقه الإسلامي؛ ومن هنا فإنَّ ما دار حول هذه المصادر أو الأصول اتفاقًا أو اختلافًا, يسري أيضًا على الكلام في السياسة الشرعية.

وقد قسَّم العلماءُ أصولَ التشريع الإسلامي, أو مصادره إلى عدَّة تقسيمات، لعلَّ من أهمِّها: الأدلة العقليَّة والنقليَّة، ثم المتَّفق عليه أو المجمع عليه، ثم المختلَف فيه، إلى غير ذلك من التَّقسيمات.

أمّا بخصوص التقسيم الأوّل, فلا يعنينا هنا إلّا بالقدر الذي يجعلنا نقرِّر حقَّ الإمام في وضع الأنظمة التي تُبنى عليها الدولة، في ضوء أسس السِّياسة الشَّرعيَّة العامَّة، سواء أكان ذلك عن نصٍّ شرعي، أو عن استنباط منه أو اجتهادٍ فيه؛ ذلك أنَّ تقرير مبدأ سيادة الشَّريعة - وهو الأساس الأول من قواعد السِّياسة الشَّرعية، وركنٌ من أركان الدولة الإسلامية، أقصد: الحُكم بما أنزل الله- لا يعني حرمان الإمام المسلم، ومَن دونه من أهل الحُكم والسلطة، من حقِّ اتخاذ القرارات واللوائح التي لا بدَّ منها لتنظيم سير الدولة؛ حيث إنَّ نصوص الشريعة محدودة ومتناهية، وأمَّا الحوادث وتطور الحياة والقضايا، أو المسائل التي تواجه الأمّة والدولة معًا فغير محدودة ولا متناهية.

ولا بدَّ للإمام أو أولي الأمر من الحكام والعلماء, من مواجهة كلِّ ذلك بما يراه من أنظمةٍ وضوابط, ولكنَّ هذا الحقّ ليس مطلقًا، وإنما هو مقيَّد بما لا يخالف النصوص الشَّرعية، ولا يخرج عن مبادئ الإسلام وقواعده العامَّة، فضلًا عن أن ينَصبَّ في مصالح الأمَّة الواجبة الرِّعاية، والتي لأجْلها قامت الدَّولة أصلًا. وهذا لا يتأتَّى على الوجه الصَّحيح، إلّا بعد الرُّجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص من الفقهاء وغيرهم.

وقد حذَّر العلامة ابنُ القيِّم من إفراط مَن منعَ الأخذ بالسياسة، ظنًَّا منه منافاتَها لقواعد الشرع، مكتفيًا بما جاءت به النصوص، ومن تفريط مَن ظنَّ أنَّ الأخذ بها يبُيح لوليّ الأمر فرضَ ما يراه من عقوبة مثلًا على هواه؛ فكلتا الطائفتيْن أُتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث اللهُ به رسله و أنزل به كتابه؛ فإنَّ الله ( أرسل رسله وأنزل كتابه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإن ظهرت أمارات العدل وأسفر وجْهه بأيِّ طريق كان فثمَّ شرع الله ودينُه.

وفي موضع آخر أيضًا يرفض ابن القيم تقسيمَ بعض أهل العلْم طُرقَ الحُكم إلى شريعة وسياسة، أو تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة، أو إلى عقل ونقل, ويرى أنَّ كلَّ ذلك تقسيمٌ باطل؛ بل السِّياسة والحقيقة، والطَّريقة والعقل، كلُّ ذلك ينقسم إلى قسميْن: صحيح وفاسد. فالصَّحيح قسمٌ من أقسام الشريعة لا قسيمٌ لها، والباطل ضدُّها ومنافيها. وهذا الأصلُ من أهمِّ الأصول وأنفعها، وهو مبنيٌّ على حرف واحد كما يقول، وهو: عموم رسالته ( بالنسبة إلى كلِّ ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم.

وأمّا بخصوص التَّقسيم الثاني لمصادر التَّشريع الإسلاميِّ أو السِّياسة الشَّرعية, وهو ما نحرص على بيانه هنا, فمنه ما هو مُجمعٌ عليه وهو: القرآن والسنة، ومنه ما هو متَّفقٌ عليه من جمهور الفقهاء وهو: الإجماع والقياس، بالإضافة إلى المصدريْن الرَّئيسَيْن السَّابقيْن, أعني: الكتابَ والسُّنَّة.

ثم هناك مصادرُ أخرى مختلَفٌ فيها إثباتًا ونفيًا، توسُّعًا في استعمالها من قِبَل بعضهم وتضييقًا.

ويبقى في هذه المصادر الأربعة نوعٌ من الاختلاف، بما في ذلك المجمَع عليه منها؛ حيث ينحصر الخلاف مثلًا في دلالات الألفاظ، ووقائع النَّسخ، كذلك توافر شروط قبول أخبار الآحاد، وإمكانية تحقُّق الإجماع الذي قال به الأصوليُّون، وغير ذلك من خلاف حول القياس... إلخ. فضلًا عن القواعد الأصولية والفقهية، التي تستعمل في الفروع الفقهية، ومنها - بطبيعة الحال- السياسة الشرعية.

وسوف نحرص هنا على الوقوف عند حدود تعريف المصدر ومشروعيَّته، ومدى الإفادة منه في مسائل السياسة الشرعية.

ومن جهة أخرى، سوف نقتصر على أربعةٍ من مصادر السياسة الشرعية بصورة مفصَّلة بعض الشيء أو إلى حدٍّ ما، وهي فيها الغناء عن المصادر الأخرى؛ ربَّما لأنَّها تُعد الحجةَ ومنطلقَ الاستدلال للسياسة الشَّرعية.

أمَّا هذه المصادر الأربعة فهي: القرآن، والسُّنّة - المصدران الأساسِيّان للتَّشريع- والإجماع أو الاجتهاد الجماعي, والمصلحة، مرسلةً كانت أو معتبرةً من الشارع الحكيم، على أساس أنَّ هذه المصلحة متى تأكّدنا من وجودها، ومِن توافر شروط الاحتجاج بها إذا كانت مرسلة؛ فثمَّ شرع الله في كل الأحكام الشرعية، بما فيها السياسة الشرعية.

المصدر الأوّل للسياسة الشرعية: الكتاب "القرآن":

وهو غنيٌّ عن التعريف بطبيعة الحال؛ بيْد أنَّ العلماء ذكروا له تعريفًا مستمدًَّا من أوصافه المميّزة له عن الكتب الوضعية والسماوية الأخرى, فقالوا بالجملة هو: كلام الله تعالى الموحَى به لفظًا ومعنًى، المنزَّل على محمد ( بلسانٍ عربيٍّ مبين، المتعبَّد بتلاوته، المعجِز بنظمه، والمتحدَّى بأقصر سورةٍ منه، الذي لا تصحُّ الصَّلاة إلا به. وأضاف بعضهم: المدوَّن في المصحف.

وآخَرون قالوا: المبدوء بـ(الفاتحة) المختوم بسورة (الناس)، ونحو هذا من خصائص القرآن الكريم، التي تميّزه عن الحديث القدسي والنبوي، وعن الكتب السماوية والوضعيَّة الأخرى.

يقول الحقُّ ( في شأن القرآن الكريم: { ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ } [الشعراء: 192-195]. 

تنبيه:

إنَّ القرآن الكريم هو الأصلُ الأوّل في التَّشريع الإسلامي، ومنه عرفنا حُجِّية السُّنّة، وحُجِّيّة الإجماع، والقياس، والمصلحة، والعرف، وغير ذلك من مصادر اتُّفق عليها أو حدث اختلافٌ بشأنها. والأمَّة مجمِعةٌ على حُجِّيّة الأحكام الشَّرعية الواردة في القرآن الكريم، وإن حدث نوعٌ من الاختلاف أحيانًا بسبب الدِّلالة الظنية لبعض ألفاظه.

الشَّواهد السِّياسيَّة الشَّرعيَّة التَّطبيقيَّة في القرآن الكريم:
نحاول فيما يأتي أن نعرض لبعض الأمثلة التَّطبيقيَّة على عناية القرآن بالسِّياسة الشَّرعيَّة, مسترشدين ببعض القَصص والأحكام الَّتي وردت في القرآن الكريم؛ لِنُثْبتَ أنَّ القرآنَ الكريم تضمَّنَ - على نحوٍ ما- قضايا ومسائل في السِّياسة الشَّرعيَّة. من ذلك:

1. قول الله ( في قصة يوسف وامرأة العزيز: {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [يوسف: 26-28].

ففي هذه الآيات - كما نوَّه ابن القيم- دلالةٌ على صحَّة الاعتبار بالقرائن, وشواهد الحال في القضايا السِّياسيَّة الاستنباطيَّة، في الجنايات وفي غيرها؛ حيث ذكَر الله ( شهادة هذا الشَّاهد وقوله؛ لأنَّ في الآية تقديرًا للقول، كأنَّ نصَّ الآية: "وشهد شاهد من أهلها فقال"، أو تكون الشهادة متضمِّنةً معنى القول بدلالة الحال. والمهمُّ: أنَّ القرآن لم يُنكر ذلك على الشاهد، ولم يَعِبْه، بل حكاه مقرِّرًا له.

2. شاهدٌ آخَر في قول الله تعالى في سورة (التوبة): {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [التوبة: 118]، فإنَّ عقابَ الثَّلاثة -وهم هلال بن أُميَّة، ومرارة بن الرَّبيع، وكعب بن مالك- الَّذين تخلَّفوا عن التَّوبة، أو عن بعْث رسول الله ( بالهجرِ أو امتناع المسلمين من كلامهم، ومنْعهم من قربان نسائهم، مع الاكتفاء بقبول اعتذار غيرهم من المتخلِّفين -في الآية السابقة على هذه- كلّه من مقتضيات السِّياسة الشَّرعيَّة.

لماذا أخذت بعضُ الدول الإسلاميَّة بقوانين وضعيَّة؟!

إذا كان الإسلامُ غايتُه ومقصِدُه إصلاحُ حال النَّاس، وإقامة العدل فيهم، وخُطَّته أو طريقته اليسر بهم ورفْع الحرَج عنهم، فهو -بلا ريب- كفيلٌ بكلِّ سياسةٍ عادلة، ويجد كلُّ مصلحٍ في أصوله وكلِّيَّاته متَّسعًا لكلِّ ما يُريد من إصلاح، ولا يقصر عن تدبير شأنٍ من شئون الدَّولة.

ورُبَّ قائلٍ يقول: إذا كان الإسلامُ كفيلًا بالسِّياسة العادلة، يتقبَّل كلَّ نظام تقتضيه مصالح أيَّة أُمَّة، ولا يقصر عن تدبير شأن من شئونها، فلماذا اضطُرَّت بعضُ الدُّول الإسلاميَّة إلى الأخْذ بقوانينِ غيرِها، ولم يكن الإسلامُ مصدرَها في سَنِّ نُظُمها وتشريع قوانينها؟! وبعبارةٍ أخصَّ: لماذا نرى دولةً إسلاميَّة مثل مصر، تأخذ من غيرها قوانين المعاملات والعقوبات, وتحقيق الجنايات وطُرق المرافعات ونظام الإجراءات؟!

والجواب: أنَّ هذا ليس منشؤه قصور الإسلام، ولكن تقصير المسلمين؛ وذلك أنَّ الإسلام بما نصَّ عليه من الأحكام، وبما وضَعه من الأصول للاستنباط، وبما أرشد إليه من اعتبار المصالح، فيه غَناءٌ لكلِّ دولة إسلاميَّة، فلو أنَّ المسلمين وُفِّقوا، وكان لهم في كلِّ عصر جمعيَّةٌ تشريعيَّةٌ مؤلَّفة من خيرة أهل العلْم بأصول الدين والبصر بأمور الدنيا، وعُهد إليهم أن يسايروا تطوّرات النَّاس والأزمان، ويستنبطوا للوقائع المختلفة والنَّوازل المتجدِّدة الأحكامَ الَّتي تتَّفق ومصالحَ النَّاس, ولا تخالف أصول الدِّين. ولكنَّهم فرَّطوا في هذا، فتصدَّى للاستنباط من هو غيرُ أهلٍ له، وعمَّت فوضى الاجتهاد الفرديِّ، واضطُرُّوا لمعالجة هذه الفوضى بسدِّ باب الاجتهاد، والاقتصار على فهْم وتطبيق ما استنبط الأئمَّة المجتهدون السَّابقون.

وكان من نتائج غلقِ باب الاجتهاد تركُهم وما وقفوا عنده، ومسايرة الزمن بالقوانين والنظم الَّتي تقتضيها المصلحة.

فالحلُّ يكمُن في الرُّجوع إلى منهج الإسلام الصَّحيح الَّذي كان عليه السَّلف الصَّالح، من الاعتصام بحبل الله المتين، أو من التَّمسُّك بكتابه وسنَّة نبيِّه (، وإتقان العمل، أو العمل للدنيا كأفضل ما يعملُ أهلُ الدُّنيا، والعملِ للآخرة كأفضل ما يعملُ أهلُ الآخرة؛ وذلك كان دأبَ سلفنا الصَّالح، من صحابة رسول الله ( ومَن بَعْدهم في نحو قرن من الزَّمان، ولعدّة قرون بعده, وكانت النُّصوص والآثار الصَّحيحة الصَّريحة في القرآن والسُّنة تحضُّ على ذلك، من مثْل قوله تعالى: { ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [الكهف: 30]، ومثل حديث: ((إذا عملَ أحدُكُم عَمَلًا فَليُتْقنْه)), وغيرُ هذا كثير.

وهنا أتناول في عجالة سريعة حُجِّيَّة الأحكام الشَّرعيَّة الواردة في هذا الكتاب العظيم، ومظاهر الإعجاز فيه؛ وهذا في نظري يحقِّق هدفيْن عظيميْن:

الهدف الأول: تأكيدُ المحبة القلبيَّة لهذا الدِّين، ولمصدره الأوَّل وهو القرآن الكريم، فضلًا عن الافتخار بالانتساب إلى الإسلام خاتم الرِّسالات السَّماوية وأعظمها، بدلالة الآيات العديدة التي ورد فيها لفظ "الإسلام" على لسان كلِّ الأنبياء والمرسلين - عليهم جميعًا السلام- فضلًا عن وروده على ألْسنة بعض أتباعهم ومريديهم، من أمثال: ملكة سبأ بلقيس مع سليمان بن داود -عليهما السَّلام- وسحرة فرعون مع موسى وأخيه هارون -عليهما السَّلام- وهكذا.

الهدف الثَّاني: تأكيدُ كونِ هذا الكتاب موحى به لفظًا ومعنى، وأنَّه {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [فُصِّلَت: 42]. فكان معجزةَ النَّبيِّ الخاتم (، وكان لذلك حَريًّا بالثِّقة التَّامَّة في قدرته على الوفاء بكل ما يحتاجه الناس، في أي زمان ومكان، من أحكامٍ شرعية لم يَعُد الوحيُ ينزل بحُكمٍ لها، بعد انقطاعه بوفاة خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد (.

وبطبيعة الحال، فإنَّ السِّياسة الشَّرعيَّة - ولا سِيما في هذه الأيَّام- أضحت من مقتضيات وجودنا أو بقائنا كمسلمين، في عالمٍ تتصارع فيه قوى الشَّرِّ الغاشمة، التي تعتمد على القوَّة المادِّيَّة فحسب؛ وعليه فنحن أحوجُ من أيِّ وقتٍ مضى إلى الاعتصام بحبل الله المتين، والتَّمسُّك بهدي نبيِّنا العظيم (؛ حتَّى لا نَضِلَّ كما بشَّرنا وحذَّرنا المعصوم (.

إنَّنا جميعًا مطالَبون بالحفاظ على أساسيَّات ديننا، ومقوِّمات وجودنا، والدَّعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مع الحرص على إثبات صلاحية الشريعة الإسلامية لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، رغم أنف المُرجِفين والمُغرضِين والحاقدين على الإسلام والمسلمين.

حُجِّيَّة القرآن, ومظاهر إعجازه:

إنَّ من دلائل الإيمان لدى كل مسلم أنَّ الأحكام الشرعية الواردة في القرآن أحكام إلهية، خاطب الله تعالى بها عباده وشَرَعها لهم. ومن المعلوم كذلك: أنَّ الأدلَّة الأصوليَّة طُرقٌ لمعرفة هذه الأحكام؛ فكان الكتاب وهو كلام الله ( أوّلَ طريق لمعرفة الأحكام، ومن ثمَّ فلا خلاف بين المسلمين في أنه حُجَّةٌ على كلِّ مسلم ومسلمة, وقد ثبت هذا بإعجازه وخصائصه الأخرى.

إعجاز القرآن الكريم:

فممَّا يدلُّ على أنَّ هذا الكتابَ من عند الله تعالى إعجازُه البشرَ عن أن يأتوا بمثْله؛ لاشتماله على أمورٍ ليست في قدرتهم. فقد نزل القرآنُ، وبلَّغه الرَّسولُ إلى العربِ، وقال لهم: إنَّ هذا القرآن من عند الله, فأنكروا عليه ذلك, فتحدَّاهم أن يأتوا بمثْله فعجزوا, ثمَّ تحدَّاهم أن يأتوا بعشْر سوَر من مثْله فما استطاعوا, ثم طالبهم أن يأتوا بسورة واحدة فما تمكَّنوا، بل عجزوا أيضًا.

وإذا كان العربُ - وهم فرسان البلاغة وملوك الفصاحة والبيان- قد عجزوا هذا العجزَ الظاهرَ، مع هذا التَّحدِّي السَّافر ووجود الدَّواعي إلى الرَّدِّ على الخصم وإفحامه، وانتفاء الموانع عن المعارضة؛ لأنَّ المتحدَّى به كلامٌ عربٌّي مكوَّنٌ من ألفاظهم ولغتهم، فإنَّ عَجْزَ غيرهم من الأمم الأخرى أوْلى وأظهر. 

وقد نطق القرآن بذلك في قوله تعالى: { ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [الإسراء: 88].

 وإنَّما كانت معجزة النبي ( - وهي القرآن- معجزةً معنويَّةً، ولم تكن معجزةً مادِّيَّة حسِّيَّةً كإبراء عيسى للأكمه والأبرص، وانقلاب العصا لموسى حيَّةً تسعى، حتى تكون معجزةً باقيةً إلى يوم القيامة؛ وهو ما يتَّفق مع عموم الرِّسالة وخلودها.

ولو كانت معجزةُ النّبي أمرًا حسِّيًَّا؛ لَما تيسَّر مشاهدتُه إلّا لِمَن عاصروه وعاينوه، أمَّا من يأتي بعدَهم فإنَّهم لا يعرفونه إلّا سماعًا, فكانت معجزة الرسالة الخالدة معجزةً خالدةً قائمةً أمام النَّاس، حتَّى يوم القيامة.

وجوه الإعجاز القرآني:

من هذه الوجوه ما يأتي:

أولًا: بلاغة القرآن وفصاحته, وجمْعه بين النِّظام الرَّائع والمعاني السَّامية، وقوَّة تأثيره في الأرواح والنُّفوس، وسهولة حفْظه، واشتماله على أساليب متعدّدة تختلف باختلاف المقامات والأحوال؛ فكانت الآياتُ المكِّيَّة قصيرةً تصدع الوجدان، وكانت الآياتُ المدنيَّةُ طويلةً مسهبة لبيان الأحكام؛ يشتدُّ القرآن في موضع التَّخويف والتَّهديد والتَّرهيب، ويلين ويرقُّ في موضع التَّرغيب والإنعام والرَّحمة والرِّفق.

ثانيًا: سلامتُه من الاختلاف، وتناسقُ أحكامه ومعانيه؛ فلا يوجد تعارضٌ بين معنى وآخَر، ولا تناقضَ بين آيةٍ وأخرى، مع كثرة ما تناول من موضوعات، وعالج من مشكلات وتشريعات، ومع أنَّ آياتِه قد بلغت نحو ستة آلاف آية. ولولا أنَّه من عند الله لوُجد فيه تناقضٌ واضطرابٌ, وصدق الله ( إذ يقول: {ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [النساء: 82].

أمَّا ما يراه بعضُ النَّاس من تعارُض بين بعض آياته وأحكامه، فمرَدُّه إلى خطأ تفكيرهم واعوجاج أفهامهم؛ فالتَّعارضُ فيما فهموه لا إلى ما يقرِّره القرآن الذي: {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [فُصِّلَت: 42].

وقد تناول العلماء هذه الآيات بالتَّوضيح والبيان، وأزالوا شُبهةَ التَّناقض الَّتي في بعض الأذهان.

ثالثًا: إخبارُ القرآن بحوادثَ ماضيةٍ في القرون الخالية، وقد قصَّ أخبارَ عادٍ, وثمود، وقومِ لوط، وأخبار موسى وفرعون وغيرهم. وكانت تلك الأخبارُ صادقةً تتَّفقُ مع المنقول في الكتب السَّماويَّة السَّابقة، وتتَّفق أيضًا مع أخبار أو حكايات التَّاريخ. ولا يمُكن أن يكونَ هذا من عند النَّبيِّ (؛ لأنَّه كان أُمِّيًَّا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يجلس إلى مُعلِّم, وفي ذلك يقول (: { ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [هود: 49].

رابعًا: إخبارُ القرآن بأمورٍ مستقبَلة - أي: ستقع في المستقبل- وهي لم تكن موجودةً أو واقعةً وقتَ نزوله، وقد جاءت كما نطق القرآن.

ومن ذلك: وعْدُه المؤمنينَ بالنصر في غزوة بدرٍ الكبرى، في قوله تعالى: {ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [الأنفال: 7]، وتحقَّقَ ذلك النصرُ في الحرب كما أخبر القرآن.

ومن ذلك أيضا: وعْده لهم بفتح مكَّةَ، في قوله تعالى: { ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [الفتح: 27]. 

وإخبارُه بانتصار الرُّوم على الفُرس، بعد أن كان الفرس غالبين، في أوّل سورة (الروم): { ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} [الروم: 1-5].

خامسًا: بقاء القرآن وخلوده محفوظًا مرتَّلًا, سرًَّا وعلانيةً، دون تحريف ولا تبديل، مصداقًا لقول الله تعالى فيه: { ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الحِجر: 9]؛ وهو أمرٌ لم يتحقَّقْ لأيِّ كتابٍ ظهر في الوجود؛ حتى الكتب السماويَّة الأخرى، فقد أصابها التَّحريفُ حيثُ لم يتكفَّل الله بحفظها الدَّائم؛ لأنَّها كتبٌ لرسالاتٍ وقتيَّة، بل وكلها إلى حفظ النَّاس، فكان أن حرَّفوها وبدَّلوها، كما سجَّل القرآن عليهم: { ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [المائدة: 41].

وثمّة خصائص أخرى للقرآن، وبعضها يمكن أن يُعَدَّ من مظاهر الإعجاز فيه، ومن هذه وتلك ما هو قريبٌ في المعنى ممَّا سبق ذكْره.

من خصائص القرآن الكريم:

ذكر بعض الباحثين من خصائص القرآن الكريم ما يلي:

أنَّه لا يعلو عن أفهام العامَّة، ولا يَقصُر عن مطالب الخاصَّة.

إرضاؤه العقلَ والعاطفة.

حفْظه اللغةَ العربيَّة.

وفاؤه بحاجات البشر.

وقوع التَّحدِّي به.

تأثيره في النُّفوس, والاستشفاء به.

المحاور الخمسة التي تدور عليها معاني القرآن الكريم:

ما مدى صحَّة القول بأن القرآن الكريم كله حديث عن الإيمان بالله؟

إنَّ الأصل الأوَّل من أصول العقيدة الإسلاميَّة هو الإيمانُ بالله تعالى, وهذا الأصل أهمُّ الأصول الاعتقاديَّة والعمليَّة وعليه مدارُ الإسلام، وهو لُبُّ القرآن, حتى إنَّنا لا نبالغُ إن قلنا: إنَّ القرآن في جُملته حديثٌ عن هذا الإيمان؛ وذلك لأنَّ القرآن:

1. إمَّا حديثٌ مباشر عن الله تعالى: ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله؛ كآية الكرسي، وآخر سورة (الحشر)، وسورة (الإخلاص).

2. وإمَّا دعوة إلى عبادته وحْده لا شريك له، وتركِ من يُعبدُ من دونه بمعتقداتٍ باطلةٍ، سواءً وضَعها البشر، أو كانت في أصلها إلهيَّةً وحرَّفها أتباعها، كعقيدتَي اليهود والنَّصارى.

وهذان المحوران السَّابقان في مقام التَّعريف بالله, والدَّعوة للقيام بحقِّه.

3. وإمَّا أمرٌ بطاعته (، ونهيٌ عن معصيته؛ وهذا من لوازم الإيمان.

4. وإمَّا إخبارٌ عن أهل الإيمان والطَّاعة، وما يحقِّقُه لهم في الدُّنيا من حياة طيِّبة، وما يُثيبهم في الآخِرة، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ووعدُه لا يتخلَّف أبدًا.

5. وإمَّا إخبارٌ عن أعداء الله من أهل الكفر والنِّفاق والفُسوق والعصيان، وما فعَلهُ الله بهم في الدُّنيا من نكال وخسران، وما توعَّدهُم به في دار الجزاء.

فالقرآنُ كلُّه -بمقتضى هذا التَّقسيم لمحتواه- حديثٌ عن الإيمان بالله.

ويؤكِّد هذا أنَّنا نجد ذكْر الله يتكرَّر في القرآن، باسْمٍ من أسمائه أو صفةٍ من صفاته، أكثرَ من عشرة آلاف مرة، أي: في الصَّفحة الواحدة قرابة عشرين مرةً في المتوسِّط.
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